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  ملخص:
المبادئ العامة للقانون هي تعبير عن بعض المبادئ المشتركة في الأنظمة القانونية الوطنية، والتي         

يجري تطبيقها في النظام الدولي، عندما لا تكون هناك قواعد اتفاقية أو عرفية واضحة ومحدّدة، ورغم 
استقلاليتها كمصدر للقانون الدولي، فإن تطبيقها من طرف الخلاف الفقهي حول وجودها وعدم 

القاضي الدولي أو المحكّم لم يقتصر على المجالات التقليدية، بل تعدى تطبيقها إلى مجالات أخرى 
 جديدة أصبحت من اختصاص القانون الدولي.

  وليالمبادئ العامة للقانون، مصادر القانون الدولي، القضاء الد الكلمات المفتاحية:
Abstract  :   
             The general principles of law are an expression of some common 
principles in national legal systems. Despite the jurisprudential 
disagreement about their existence and lack of independence as a source of 
international law, their application by the international judge, or arbitration 
was not limited to traditional fields, but rather its application extended to 
other new fields that became the purview of international law. 
Keywords: General principles of law, Sources of international law, 
International judiciary 
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  مقدمة.1
إن المبــــادئ العامــــة للقــــانون اعُتبــــرت مــــن مصــــادر القــــانون الــــدولي العــــام، انطلاقــــا مــــن نــــص المــــادة      

فـي المنازعـات  صـلج) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، فالمحكمة وهـي بصـدد الف38/1(
أو العرفيــة إيجـــاد حــل يـــتم  ،ولا يســـتطيع القاضــي الـــدولي عنــد افتقـــاره للقواعــد القانونيـــة المعروضــة أمامهــا

  لكن تواجهه صعوبات في تحديد هذه المبادئ. ،اللجوء إلى المبادئ العامة للقانون
ســـتقل للقـــانون الـــدولي  نكـــر بعـــض الفقهـــاء اعتبـــار المبـــادئ العامـــة للقـــانون، كمصـــدر مباشـــر وموقـــد يُ     

كالمدرسة الإراديـة، كمـا يـرى فريـق آخـر أن المبـادئ لا تعـدو أن تكـون قواعـد عرفيـة دوليـة، وكـذا اعتـراض 
وأنهـــا ليســـت مصـــدرا للقـــانون الـــدولي، بالإضـــافة إلـــى أن هنـــاك ، الفقـــه الاشـــتراكي علـــى وجـــود المبـــادئ 

ة ، فـي حـين يـرى بعضـهم الآخـر بأنهـا خلاف بخصـوص طبيعتهـا، فمـنهم مـن يـرى بأنهـا ذات طبيعـة دوليـ
  ذات طبيعة وطنية.

تطـــرح عـــدة ، عمليـــة انتقـــال هـــذه المبـــادئ مـــن دائـــرة القـــانون الـــوطني إلـــى القـــانون الـــدولي كمـــا أن        
   إشــكالات كونهــا لا تــتم بصــورة آليــة، لأن هنــاك الكثيــر مــن المبــادئ المســتقرة فــي الــنظم القانونيــة الوطنيــة

مجــــال القــــانون الــــدولي، لعــــدم تناســــبها مــــع طبيعــــة العلاقــــات الدوليــــة، وهــــو أكدتــــه يتعــــذر نقلهــــا إلــــى 
  للقضاء الدولي، خاصة محكمة العدل الدولية. القضائية تالاجتهادا

وعليـــه تتمحـــور إشـــكالية هـــذا البحـــث فـــي الآتي:إلـــى أي مـــدى يمكـــن اعتبـــار المبـــادئ العامـــة للقـــانون     
  ؟في ذلك ةالدولي ئيةالقضا جتهاداتدور الاكمصدر للقانون الدولي؟ وما هو 

وللإجابــة علــى هــذه الإشــكالية نتعــرض بالدراســة بدايــة إلــى ماهيــة المبــادئ العامــة للقــانون ومجــالات     
 المحـــوردور القضـــاء الـــدولي فـــي تكـــريس المبـــادئ العامـــة للقـــانون ( الأول)، ثـــم نعـــالج المحـــورتطبيقهـــا (

 الثاني).
  للقانونماهية المبادئ العامة .2

ج) مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة، فـــإن المحكمـــة 38/1انطلاقـــا مـــن نـــص المـــادة (    
عنــدما تكــون بصــدد الفصــل فــي المنازعــات المعروضــة أمامهــا، ولا يســتطيع القاضــي اللجــوء إلــى المبــادئ 

، 1ديـد هـذه المبـادئالعامة للقانون، إلا عند افتقاره للقواعد القانونية أو العرفية، لكن توجد صعوبة فـي تح
  ).ثانيا)، بالإضافة إلى مصدرها وطبيعتها (أولاوعليه يتطلّب الأمر الوقوف على مفهومها (
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  مفهوم المبادئ العامة للقانون.1.2
ـــا تحديـــد تعريفهـــا (أولا)، ثـــم اســـتعراض         لتحديـــد مفهـــوم المبـــادئ العامـــة للقـــانون يقتضـــي الأمـــر من

  ا، كمصدر مباشر ومستقل للقانون الدولي (ثانيا).الاتجاهات الفقهية بخصوص وجوده
  تعريف المبادئ العامة للقانون.1.1.2

قصــد فــي التعريــف اللغــوي بالمبــدأ أصــل الأشــياء ومصــدرها الأساســي، مثــل الأحكــام الرئيســية التــي يُ     
يجعلهــا أساســا ، والمبــدأ عمومــا هــو كــل قاعــدة تبلــغ مــن العموميــة والأهميــة مــا 2تتفــرع عنهــا بقيــة القواعــد

  .3للعديد من القواعد التفصيلية المتفرعة عنها
 لتي تهـيمن علـى الأنظمـة القانونيـةوعليه يقصد بالمبادئ العامة للقانون:" القواعد العامة والأساسية ا      

  .4والتي تتفرعّ عنها قواعد أخرى تطبيقية، تخرج إلى حيز التنفيذ في صورة العرف والتشريع"
يعرّف المبادئ العامة للقانون،بأنها تلـك المبـادئ الأساسـية التـي تسـتند إليهـا وتقرهـا الـنظم وهناك من     

القانونية في مختلف الدول المتمدنة، كالمبدأ الـذي يقضـي بـالتزام المتعاقـد بمـا تعاقـد عليـه، وذلـك الـذي 
  .5وغيرها يبيح لأحد طرفي الالتزام التحلل من التزامه إذا أخل الطرف الآخر بما التزم به

لقواعــد المتســمة بالعموميــة مــن وأخيــرا هنــاك مــن يعــرّف المبــادئ العامــة للقــانون بأنهــا مجموعــة مــن ا     
وبكونها مبادئ أساسية من جهة أخـرى، وتكمـن عموميـة المبـادئ فـي كونهـا معتـرف بهـا مـن معظـم  جهة

لقانونيــة الأخــرى، التــي تــأتي التشــريعات الوطنيــة، أمــا بخصــوص أنهــا مبــادئ أساســية لأنهــا أصــل القواعــد ا
  .6تفصيلية لها أو فرعية عنها ما دامت مبادئ موجهة للقواعد الأخرى

ونخلص في الأخير إلى أن المبادئ العامة للقانون هي تعبير عن بعض المبادئ المشتركة في الأنظمـة     
اك قواعــد اتفاقيــة أو عرفيــة القانونيــة الوطنيــة، والتــي يجــري تطبيقهــا فــي النظــام الــدولي، عنــدما لا تكــون هنــ

  واضحة ومحدّدة.
  الخلاف الفقهي بشأن المبادئ العامة للقانون.2.1.2

ينُكــر بعــض الفقهــاء وجــود المبــادئ العامــة للقــانون، فيمــا يــرى جانــب آخــر منــه عــدم اســتقلالية هــذه     
  .المبادئ كمصدر للقانون الدولي

  انونالرأي المنكر لوجود المبادئ العامة للق.1. 2.1.2
يتمثــل هــذا الــرأي فــي المدرســة الإراديــة الوضــعية، التــي لا تعتــرف بالمبــادئ القانونيــة العامــة كمصــدر     

التـي يمكـن أن تكـون بشـكل  للقانون الدولي ،انطلاقا من أن الإرادة هي المصدر الوحيد للقانون الـدولي،
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صريح (المعاهدات الدولية) ، أو ضمنيا (العرف الدولي)، وأن تطبيق المبادئ العامة للقـانون لا يكـون إلا 
ج) 38/1إذا تم النص عليه صراحة في اتفاقية دولية، وعليه حسـب وجهـة نظـر هـذا الـرأي ، فـإن المـادة (

ها علـــى تلـــك المبـــادئ إنمـــا تخاطـــب المحكمـــة مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة عنـــد نصـــ
المذكورة وحدها دون سواها، ومن ثمّ لا يكون تطبيق محاكم أخرى لتلك المبادئ صحيحا إلا إذا تلقـت 

  .7ترخيصا صريحا بذلك
كمــا أن الفقــه الاشــتراكي يســتبعد أيضــا وجــود المبــادئ العامــة للقــانون، بســبب اخــتلاف القــوانين فــي       

راكي والرأسمالي، ونظر لاختلاف المصلحة التـي يرمـي إليهـا كـل نظـام وعليـه يسـتحيل ــــ أو النظامين الاشت
ـــ يصــعب وجــود مبــادئ مشــتركة بــين النظــامين يمكــن أن تكــون مبــادئ عامــة مستخلصــة مــن  علــى الأقــل ـــ

  .8النظامين معا
  عــدل الدوليــة الدائمــةلكــن واقعيــا هــذا الــرأي قــد دحضــته الممارســة العمليــة حتــى قبــل إنشــاء محكمــة ال    

حيــث كانــت محــاكم التحكــيم تطبــق المبــادئ العامــة للقــانون، وتــرى فيهــا مصــدرا مباشــرا للقــانون الــدولي، 
دون وجـــود نصـــوص فـــي المعاهـــدات المنشـــئة لهـــا بهـــذا الخصـــوص، وعلـــى ســـبيل المثـــال قامـــت اللجـــان 

بتأســيس 17949عــام  aty)(Jay Treجــايالمختلطــة الإنجليزيــة والأمريكيــة المنشــئة وفقــا لمعاهــدة 
  .10قراراتها على المبادئ العامة للقانون

  الرأي المنكر لاستقلالية المبادئ العامة للقانون كمصدر مباشر.2. 2.1.2
  يرى جانب من هذا الرأي أن المبادئ العامة للقانون لا تعدو أن تكون قواعد عرفية دولية      

) مـــن النظـــام 38ذا الـــرأي يصـــتطدم بصـــريح المـــادة (ممـــا يجعـــل هـــ ،وبالتـــالي فهـــي غيـــر مســـتقلة كمصـــدر
  .11الأساسي لمحكمة العدل الدولية

) أن Tunkinفي نفس الاتجاه يرى بعض فقهاء الاتحاد السوفياتي سـابقا، وعلـى رأسـهم (تـونكين     
المـادة المبادئ العامة للقانون تُستمد من المصادر الاتفاقية أو العرفية، أي أن تلك المبادئ المـذكورة فـي 

، ولكـن هـذا 12) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ليست مصدرا مستقلا للقانون الدولي38(
الاتجـــاه دمـــج بـــين المصـــدرين العـــرف الـــدولي والمبـــادئ العامـــة للقـــانون، وهمـــا مســـتقلان حســـب المـــادة 

لعرفيـــة الدوليـــة ج) مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة، وهـــذا غيـــر منطقـــي فالقاعـــدة ا38/1(
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يُشــترط فيهــا تكــرار تطبيقهــا، فــي حــين المبــادئ العامــة للقــانون الــدولي يمُكــن تطبيقهــا مــن طــرف القاضــي 
  .13الدولي لأول مرة على علاقة دولية، عندما لا يجد معاهدة أو عرفا دوليا بشأنها

إضافة إلى الرأيين السابقين توجـد آراء أخـرى تنكـر اسـتقلال وتميـّز المبـادئ العامـة للقـانون ويـدرجونها     
ضـــمن مبـــادئ القـــانون الطبيعـــي، أو ضـــمن طـــرق التفســـير أو فـــي القـــانون الـــداخلي، وهـــذه الآراء مخالفـــة 

  .14ج) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية38/1لصريح نص المادة (
صة لما سبق أن المبادئ العامة للقانون الدولي العام، تعد مصدرا أصليا مستقلا ومباشرا للقـانون وخلا    

  بالإضافة إلى المعاهدات الدولية والعرف الدولي وهو الرأي الراجح. ،الدولي
  طبيعة المبادئ العامة للقانون ومجالات تطبيقها.2.2
، هل هي ذات طبيعة دولية ام  مبادئ العامة للقانونالنتعرض بالدراسة في هذا المطلب إلى طبيعة     

  .وطنية (اولا) ، ثم مجالات تطبيقها (ثانيا)
  طبيعة المبادئ العامة للقانون.1.2.2 

هنــاك اخــتلاف بخصــوص المبــادئ العامــة للقــانون، فمــنهم مــن يــرى بأنهــا ذات طبيعــة دوليــة فــي حــين     
  يرى بعضهم الأخر بأنها ذات طبيعة وطنية.

  المبادئ العامة للقانون في القانون الوطني.1 .1.2.2
 inهي تلك السارية المفعول في النظم القانونية الوطنية (،الرأي القائل بأن المبادئ العامة للقانون     

Foro do mestico) ج) من 38/1) هو الرأي الراجح فقها وممارسة، وهو الذي يفسر نص المادة
العدل الدولية، حيث يعتبر هذه المبادئ هي ما استقر في أغلب النظم النظام الأساسي لمحكمة 

  القانونية الوطنية.
" بصفته عضوا في لجنة Fillmoreوما يدعم هذا الرأي هو التقرير الذي قدمه اللورد "فيلمور    

في مجموع القانونيين، مُبيِّنا فيه أن المقصود من المبادئ العامة للقانون، هي تلك المبادئ المقبولة 
  .15الأنظمة الداخلية للدول

التــي أعــدت مشــروع النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل ،ومــا يؤيــد هــذا الطــرح محاضــر لجنــة الخبــراء      
) مـن نفـس النظـام، التـي تشـترط أن يكـون تـأليف المحكمـة كفـيلا 09الدولية بالإضـافة إلـى نـص المـادة (

  .16يسية في العالم في مسألة انتخاب قضاتهابتمثيل المدنيات الكبرى،والنظم القانونية الرئ
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كما يؤكد هذا الرأي ما جاء به النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة (نظـام رومـا الأساسـي) مـن      
) منـه، الـذي جـاء واضـحا وقاطعـا الدلالـة علـى أن المبـادئ المعنيـة هـي تلـك المشـتركة 21خلال المـادة (

  .17بين النظم القانونية الوطنية
وبخصــوص وجــود هــذه المبــادئ العامــة للقــانون ضــمن القــانون الــوطني، فهــي إمــا تلــك المتعلقــة بــإدارة     

العدالــة، مثــل مبــدأ المســاواة بــين أطــراف النــزاع، مبــدأ البينــة علــى مــن أدعــى وغيرهــا، وإمــا تلــك المتعلقــة 
المرتبطــة بالقــانون مبــادئ بمبــادئ القــانون الخــاص الــداخلي خاصــة القــانون المــدني، بالإضــافة إلــى تلــك ال

ـــة الدوليـــة، وفـــي القـــانون  العـــام الـــداخلي ـــد فـــي قضـــاء المحـــاكم الإداري حيـــث نجـــدها تضـــطلع بـــدور متزاي
  .18الداخلي للمنظمات الدولية

  المبادئ العامة للقانون من القانون الدولي.2 .1.2.2
مبـادئ التـي تحكـم العلاقـات هي تلك التي تقتصر على ال،المبادئ العامة للقانون حسب هذا الرأي      

أو الأعـــراف الدوليـــة، وهـــو الـــذي تبنـــاه أغلـــب الفقـــه ،الدوليـــة، والتـــي تنشـــأ وتتطـــور عـــن طريـــق الاتفاقيـــات 
الاشـــــتراكي، وتتعلـــــق هـــــذه المبـــــادئ بالتعـــــايش الســـــلمي بـــــين الـــــدول ذات الـــــنظم السياســـــية والاقتصـــــادية 

وإعلانات خاصة بالعلاقات الدولية، مثل الإعلان والاجتماعية المتباينة، التي جرى تدوينها في معاهدات 
الخــاص بمبــادئ القــانون الــدولي التــي تحكــم العلاقــات الوديــة والتعــاون بــين الــدول (قــرار الجمعيــة العامــة 

  .19)1970أكتوبر24للأمم المتحدة المؤرخ في 
 وتجـدر الإشـارة إلـى أن بعـض الفقـه الغربـي الرأسـمالي ينـتهج نفـس الـنهج الاشـتراكي، فالفقيـه "روتـر     

Reuter يرى بأن المبادئ العامة للقانون تسـتخلص مـن طبيعـة العلاقـات بـين الـدول، والتـي يجـب أن "
ا قواعـد ضـرورية وأساسـية تكون متكافئة ، كما أنها مثل القواعد العرفية لكنها تختلف عنها بطبيعتها،كونه

ومتفــق عليهــا، كمــا تتســم بالثبــات وتحــوز اعتــراف معظــم الــدول، مثــل مبــدأ حســن النيــة، احتــرام التعهــدات 
الدولية وغيرها، كما أنه إذا كانت هذه المبادئ قد اختلطت بالعرف الدولي والمعاهدات الدولية، لا ينفي 

  .20عليها استقلاليتها كمصدر ذي طبيعة دولية
وخلاصــة القــول بخصــوص طبيعــة المبــادئ العامــة للقــانون الــدولي، فــإن كــان الــرأي الــراجح أنهــا ذات     

ـــة ودوليـــة فـــي ذات الوقـــت،  ـــة، لكـــن هنـــاك جانـــب مـــن الفقـــه مـــن يعتبرهـــا مبـــادئ عامـــة وطني طبيعـــة وطني
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امـة ج) من النظام الأساسي لمحكمـة العـدل الدوليـة، التـي جـاءت ع38/1مستشهدين بما قررته المادة (
 .21ولم تحدد مصدر هذه المبادئ وطني أو دولي

  مجالات تطبيق المبادئ العامة للقانون.2.2.2
ي، أو المحكّــم فــي مجــالات تطبيــق المبــادئ العامــة للقــانون مــن طــرف القاضــي الــدول مــن الممكــن     

  من اختصاص القانون الدولي. تجديدة، أصبحوأخرى  تقليدية
  التي تطبق فيها المبادئ العامة للقانونالمجالات التقليدية .1. 2.2.2

بــدور محــدود نسـبيا فــي نطــاق العلاقـات الدوليــة التقليديــة  مللقــانون، تقـو لقـد كانــت المبـادئ العامــة       
حيث كان يحكمها المعاهدات والأعراف الدوليـة، ومـن هـذه المجـالات التقليديـة لتطبيـق المبـادئ العامـة 

  :22للقانون نورد الأمثلة التالية
  مجال التفسير: .1. 1. 2.2.2

ــــادئ العامــــة للقــــانون فــــي تفســــيرهم للتصــــرفات الدوليــــة    ــــى المب ــــث يعتمــــد المفســــرون عل بمــــا فيهــــا ،حي
  المعاهدات الدولية.

  مجال المسؤولية الدولية: .2. 1. 2.2.2
فــي نفــس إن المبـادئ العامــة للقـانون فــي مجــال المسـؤولية الدوليــة مــأخوذة مـن تلــك المبــادئ المعروفـة    

المجال على المستوى الوطني، ومن الأمثلة على ذلك مسؤولية مرتكب الفعل غيـر المشـروع عـن الأضـرار 
الناجمــة عــن فعلــه، ورابطــة الســببية بــين والفعــل والضــرر بالإضــافة إلــى مبــدأ التعــويض عــن الضــرر بعنصــريه 

المحقــــــــــق ) والــــــــــربح الفائــــــــــت، أي المســــــــــتقبلي غيــــــــــر Damnunemergensالخســـــــــارة الواقعــــــــــة (
)Lucrumcessans23) وغيرها.  

  مجال تسيير العدالة:.3. 1. 2.2.2
ومــن المبــادئ المتعلقــة بــإدارة العدالــة نــذكر علــى ســبيل المثــال عــدم جــواز الجمــع بــين صــفة الخصــم     

)، ومبدأ تسبيب الأحكام، وكذا مبدأ المساواة Nemojudex in resuaوالحكم في الوقت نفسه (
  وغيرها من المبادئ. ،ضاءبين الخصوم أمام الق
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  المجالات الجديدة لتطبيق المبادئ العامة للقانون.2. 2.2.2
هـــذه المجـــالات الجديـــدة لتطبيـــق المبـــادئ العامـــة للقـــانون، تتمثـــل فـــي ظـــاهرة التنظـــيم وتلـــك المتعلقـــة    

ــــين الــــدول أو المنظمــــات الدوليــــة، والأشــــخاص الخاصــــة ــــين أشــــخاص القــــانون الــــدولي، أي ب  بالعلاقــــة ب
  الأجنبية.
  المبادئ العامة للقانون وظاهرة التنظيم الدولي.1. 2. 2.2.2

هناك تشابه كبير بين بنيـة المنظمـات الدوليـة وبنيـة الدولـة ، وبنـاء علـى ذلـك فقـد أخـذت المنظمـات      
التي يأخذ بها القانون الداخلي للدولة، ومن الأمثلة على ذلك الاتحـاد ،الدولية العديد من المبادئ العامة 

إنشــاء محـاكم إداريـة للنظــر فـي المنازعـات التــي ، الأوروبـي، حيـث تقــوم هـذه المنظمـة علــى سـبيل المثـال 
تنشــأ بينهــا وبـــين العــاملين فيهــا، مســـتعينة بمبــادئ القـــانون الإداري الــداخلي، مثــل تلـــك المتعلقــة بـــاحترام 

وق الدفاع، والمساواة بين أطراف النزاع أمام المحكمة، بالإضافة إلى ذلك أخـذت المنظمـات الدوليـة حق
  بالقواعد المتعلقة بتصرفاتها، مثل عدم الاختصاص والغلط وسوء استعمال السلطة.

ى كمــا تنطبــق المبــادئ العامــة للمســؤولية علــى مســؤولية المنظمــة الدوليــة، التــي تســببت بالضــرر لإحــد      
  الدول الأعضاء، أو لرعايا تلك الدول، وكذلك تحمُّل الدولة المسؤولية الدولية عن أضرارها بالمنظمة.

ــة والأشــخاص .2. 2. 2.2.2 ــدول أو المنظمــات الدولي ــات بــين ال ــادئ العامــة للقــانون والعلاق المب
  الخاصة الأجنبية

الدوليـة، التـي تعقـدها الـدول والمنظمـات المبادئ العامة للقانون تشكل رافدا هامـا فـي مجـال العقـود      
وكـذا اتفاقـات القـروض ،الدولية مـع الأشـخاص الخاصـة الأجنبيـة،مثل عقـود الامتيـاز وعقـود البيـوع الدوليـة 

الدولية وغيرها، ومن بين المبادئ العامة للقانون التي يؤخذ بها، نذكر مبدأ حسن النية، ومبدأ احتـرام روح 
  نص العقد.

البا ما يطبق المحكّمون هذه المبادئ العامـة علـى العقـود الدوليـة، ومـا يؤكـد ذلـك المـادة كما نجد غ      
    الــدولي، والتــي تــنص صــراحة علــى ذلــكالتــي وضــعها البنــك  1965) مــن معاهــدة واشــنطن ســنة 42/2(

مـادة ومثـال ذلـك ال ،كما تنص العديد مـن الاتفاقـات والعقـود النفطيـة علـى تطبيـق المبـادئ العامـة للقـانون
حــول المحروقــات، التــي نصــت علــى تطبيــق محكمــة  1965) مــن الاتفــاق الجزائــري الفرنســي عــام 46(

 .24التحكيم للمبادئ العامة للقانون، عند سكوت النصوص ونقصها
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  دور القضاء الدولي في تكريس المبادئ العامة للقانون .3
مكن إخضاع الوضـع الـدولي أ،بوضع معين يتعلق  ،إنه في حالة وجود مبدأ من المبادئ العامة للقانون    

أو المُحكّـــم الـــدولي باســـتنباط المبـــادئ العامـــة ،المشــابه لـــنفس المبـــدأ نصـــا وروحـــا، حيـــث يقــوم القاضـــي 
للقـــانون ونقلهـــا عـــن طريـــق القيـــاس إلـــى القـــانون الـــدولي، هـــذا الـــدور يصـــطدم بحقيقـــة أن المبـــادئ العامـــة 
للقانون انطلاقا من طبيعتها الوطنية، فهي معدة أساسا لإنتاج آثارها القانونية داخل حدود الدولة،ما جعل 

راد لهـا أن الـذي يـُ،مستوى الدولي تعتمـد علـى مراعاتهـا لخصوصـية الوسـط الـدولي قابليتها للتطبيق على ال
  تطبق فيه.

لا تـتم بصـورة آليـة  ،وعليه فإن عملية انتقال هذه المبادئ من دائرة القانون الوطني إلـى القـانون الـدولي    
ها إلى مجـال القـانون الـدولي نقل رالوطنية، يتعذلأن هناك الكثير من المبادئ المستقرة في النظم القانونية 

  .25لعدم تناسبها مع طبيعة العلاقات الدولية
وبناء على ما سـبق، فـإن هـذه المبـادئ قـد طبُقـت بشـكل واسـع وفـي شـتى المجـالات، وعليـه مـا هـي     

بعــض إســهامات القضــاء الــدولي فــي تكريســها مــا هــي )، ثــم أولاأحكــام تطبيــق المبــادئ العامــة للقــانون (
  ).يا(ثان

  أحكام تطبيق المبادئ العامة للقانون.1.3
)، ثــم دور القاضــي والمحكّــم فــي أولالتطبيــق المبــادئ العامــة للقــانون لابــد مــن تــوافر شــروط معينــة (     

  ).ثانياتطبيقها (
  شروط تطبيق المبادئ العامة للقانون. 1. 1.3

لا يمكن تطبيق المبادئ العامة للقـانون فـي المجـال الـدولي بصـفة مطلقـة، بـل يجـب أن تكـون مبـادئ    
  مشتركة بين مختلف الأنظمة القانونية الوطنية، بالإضافة إلى إمكانية تطبيقها.

  شرط أن تكون المبادئ مشتركة لمختلف الأنظمة القانونية الوطنية.1.1. 1.3
اســتبعاد المبــدأ أو المبــادئ الموجــودة فــي دولــة واحــدة، أو فــي بعــض الأنظمــة هــذا الشــرط يؤكــد علــى     

القانونية، أي أنه لا يكفي أن يكـون المبـدأ مسـتقرا فـي أغلـب الـنظم القانونيـة لا كلهـا بطبيعـة الحال،وهـذا 
مــا أشـــار إليـــه القضـــاء الـــدولي فــي قضـــية برشـــلونة للقطـــن، حيـــث أرجعــت المحكمـــة حكمهـــا إلـــى تطبيـــق 

لا إلــى قــانون داخلــي ،مــن طــرف النظــام القــانوني الــداخلي المعتــرف بالشــركة المغفلــة ، د المقبولــة القواعــ
  .26لدولة معينة
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  إمكانية تطبيق المبادئ العامة للقانون في النظام الدولي .2.1 .1.3
التي لا تتفـق مـع طبيعـة النظـام ، هناك العديد من المبادئ العامة المشتركة في النظم القانونية الداخلية     

بمناســبة نظرهــا فــي قضــية جنــوب غــرب 1966الــدولي، فعلــى ســبيل المثــال محكمــة العــدل الدوليــة عــام 
ـــة فـــي بعـــض الـــنظم القانونيـــة الوطنيـــة، للـــدفاع عـــن  أفريقيـــا  رفضـــت اعتبـــار فكـــرة الـــدعوى الشـــعبية المعروف

ا أنـه لا يمكـن تطبيـق القواعـد القانونيـة الداخليـة المصلحة الجماعية من قبيـل المبـادئ العامـة للقـانون، كمـ
الذي لا يعد سببا لاكتساب الإقليم في القانون ،المتعلقة بالملكية على إقليم دولة، مثل التقادم المكسب 

الــدولي، بالإضــافة إلــى ذلــك لا تطبــق القواعــد الداخليــة المتعلقــة بــالحق فــي التقاضــي تلقائيــا علــى القضــاء 
  .27ء اختياري في الأساس وغيرهاالدولي، لأنه قضا

التي بالإمكان تطبيقها في النظـام الـدولي، تخضـع لمـا يقبلـه ،وعموما المبادئ العامة للقانون الداخلي     
  .28المجتمع الدولي من هذه المبادئ تبعا لخصوصيته

  للقانون تطبيق القاضي والمحكّم للمبادئ العامة . 2. 1.3
ج) من النظام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة، فـإن دور 38/1بالرجوع إلى ما جاءت به المادة (     

القاضـــي الـــدولي لا يتمثـــل فـــي إنشـــاء المبـــدأ أو خلقـــه ، بـــل التّعـــرف عليـــه واســـتنباطه مـــن المبـــادئ العامـــة 
عتمــد علــى هاتــه المبــادئ للقــانون المســتقرة فــي الــنظم القانونيــة الداخليــة، ذلــك أن القاضــي أو المحكّــم ي

عنــدما يكــون بصــدد البحــث عــن حــل لنــزاع معـــروض عليــه، وتعــذّر عليــه أن يجــد الحــل فــي المعاهـــدات 
الدوليـــة أو العـــرف  وهـــذا لا يعنـــي أن القيمـــة القانونيـــة للقواعـــد الاتفاقيـــة أو العرفيـــة تفـــوق القيمـــة القانونيـــة 

لا تسـتند إلـى وجـود تـدرج قـانوني ،دئ العامـة للقـانون للمبادئ العامة للقانون وأن الصـفة الاحتياطيـة للمبـا
ج) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وإنمـا تغليـب 38/1بين المصادر المذكورة في المادة (

القاعــدة الخاصــة (المعاهــدة والعــرف) علــى القاعــدة العامــة (المبــادئ العامــة للقــانون) فــي حالــة التعــارض 
  .29بينهما

ة العمليــة فعلــى خــلاف القاضــي الــوطني الــذي لا يســتطيع الامتنــاع عــن الحكــم فــي القضــية ومــن الناحيــ   
المعروضة عليه، بحجة غياب النص أو غموضه، وإلا عُدَّ مرتكبـا لجريمـة إنكـار العدالـة، فالقاضـي الـدولي 

نـا بـاللجوء يمكنه الامتناع عـن الحكـم فـي هـذه الحالـة، مـع الإشـارة إلـى أن القاضـي الـدولي غيـر ملـزم قانو 
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إلا فــي حالــة غيــاب الــنص الاتفــاقي أو العــرف أو غموضــه، وإنمــا لســهولة ، إلــى المبــادئ العامــة للقــانون 
  .30التعرف على القواعد الاتفاقية والعرفية

وتجدر الإشارة  أن القواعد الاتفاقية والعرفية لهما الأولوية حسب الرأي الـراجح مـن الناحيـة الفعليـة لا     
لــى المبــادئ العامــة للقــانون، كــون المعاهــدات والعــرف الــدوليين لهمــا أصــول دوليــة، فــي حــين القانونيــة ع

أو داخليـــة حســـب الـــرأي الـــراجح، ومـــن الطبيعـــي أن تعطـــى ،المبـــادئ العامـــة للقـــانون ذات أصـــول وطنيـــة 
  .31الأولوية لكل من المعاهدات والعرف الدوليين

  دئ العامة للقانونبعض إسهامات القضاء الدولي في إرساء المبا.2.3
لقد ساهم القضاء الدولي بشكل كبير في إرساء العديد من المبادئ العامة للقانون، الموضوعية منها      

ومبدأ ثبات واستقرار الحدود الدولية، ومبدأ ، أو الإجرائية، فمن المبادئ الموضوعية نذكر مبدأ التراضي 
  (مبدأ الاستيوبول، نذكر منها الإجرائية ادئ المب أما ،الجنسية الفعلية وغيرها من المبادئ 

(Estoppel  ومبدأ التجاوز عن بعض العيوب الإجرائية ، ومبدأ المساواة بين أطراف النزاع ، ومبدأ
  حجية الأمر المقضي فيه وغيرها من المبادئ.   

         إسهامات القضاء الدولي في إرساء المبادئ الموضوعية أمثلة عن.1. 2.3
القضــاء الـــدولي فـــي إرســائهما، وهمـــا مبـــدأ  رالعامـــة، ودو نعــالج فـــي هــذا الفـــرع مبـــدأين مــن المبـــادئ      

  .32التراضي وكذا مبدأ منع استخدام القوة في العلاقات الدولية
  دور أحكام القضاء الدولي في إرساء مبدأ التراضي .1. 1. 2.3
عتبــر مبــدأ التراضــي أســاس اختصــاص القضــاء الــدولي وكــذا التحكــيم الــدولي، فعلــى مســتوى القضــاء يُ      

  هذا المبدأ باهتمام كبير في عديد الأحكام والآراء الاستشارية. يالدولي، حظ
 la Carélie ومن القضايا التـي عرضـت علـى محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة ،قضـية كاريليـا الشـرقية(  

orientale ( حيث رفضت المحكمة أن تبدي رأيها في المسألة، لأن روسيا لم تكن في 1923عام ،
وخلصـت المحكمـة إلـى أن :"مـن المبـادئ المسـتقرة فـي القـانون الـدولي لا يمكـن ،عصبة الأمم المتحـدة 

و إرغام أو إجبار دولة بغير رضاها، لكي تعرض منازعاتها مع الدول الأخرى، سواء للتوفيـق أو التحكـيم ،أ
  .33لأي نوع آخر من أنواع التسوية السلمية..."

أكـدت محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة :"أن اختصـاص ) Chorzów (وفي قضية مصنع شورزو       
  لا يتواجد إلا بالقدر الذي تقبله الدول".،المحكمة هو دائما اختصاص محدد 
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 Savoy (” Freeوهـو مـا ذهبــت إليـه أيضـا فــي قضـية المنـاطق الحــرة فـي إقلــيم صـافوي العليـا (    
zones of Upper Savoy ) ومقاطعـة جـيكسGex حيـث 1932) بـين فرنسـا وسويسـرا عـام ،

من معاهدة فرساي لا تلزم  435أن المادة ، 1929أوت19قررت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 
  .34طرفا في المعاهدة ،إلا في الحد الذي قبلته تلك الدولةسويسرا التي ليست 

ـــاتيوس( ،أمـــا علـــى مســـتوى محكمـــة العـــدل الدوليـــة      ـــان ضـــد )  Ambatielosففـــي قضـــية أمب اليون
، أن القضـاء 1953مـاي19الولايات المتحدة الأمريكيـة، أشـارت المحكمـة فـي حكمهـا الصـادر بتـاريخ 

وأنـه يقـع التـزام علـى المملكـة المتحـدة ،قـة أطـراف النـزاع للفصـل فيـه والتحكيم الدوليين يعتمدان على مواف
  .192635و 1886عاهدتي بميتمثل في عرض النزاع على التحكيم عملا 

)، حيــث قــررت أنهــا  Golfe du Maineوهــو مــا رأتــه المحكمــة أيضــا فــي قضــية خلــيج مــين(   
  .36بمناسبة النظر في القضية المعروضة عليها، فإنها تلتزم بما اتفق عليه أطراف النزاع

ففـي  ،كما تجدر الإشارة أيضا ، إلى أنه حتى في طلبات التفسير تعتمد المحكمة على مبدأ التراضي     
فـي قضـية الامتـداد القـاري  1982طلب التفسير الذي تقدمت به تونس إلى محكمـة العـدل الدوليـة عـام 

  أكدت المحكمة :"أن أساس اختصاص المحكمة يستند إلى موافقة أطراف النزاع".
راعــي المحكمــة مبــدأ التراضــي، ففــي القضــية المتعلقــة بنــزاع تُ ، حيــث فــي طلبــات التــدخل  الأمــروهــو      

ل نيكـــاراغوا ، بأنـــه الحـــدود البحريـــة والبريـــة بـــين الســـلفادور وهنـــدوراس، ردت المحكمـــة علـــى طلـــب تـــدخ
  .37ينبغي موافقة الأطراف الأصلية في القضية

أما في قضـية تيمـور الشـرقية (البرتغـال ضـد اسـتراليا) ، أشـارت المحكمـة أنهـا لا يمكـن أن تفصـل فـي     
  .38هذا النزاع في غياب أندونوسيا

ة العامـة الراسـخة والمكرسـة فـي وعليه انطلاقا من الأمثلة السابقة، فإن مبدأ التراضي من المبادئ القانوني  
  أحكام القضاء الدولي.

  دور أحكام القضاء الدولي في إرساء مبدأ الالتزام بالتعويض عن الأضرار.2. 1. 2.3
مـن المبـادئ التـي رسـخها القضـاء الـدولي ،سـواء علـى ،لقد كان مبدأ الالتزام بالتعويض عن الأضرار       

مستوى محكمة العدل الدوليـة الدائمـة ،أو محكمـة العـدل الدوليـة، فعلـى مسـتوى محكمـة العـدل الدوليـة 
أكــــــــدت المحكمــــــــة فــــــــي حكمهــــــــا الصــــــــادر فــــــــي  ) Chorzów (الدائمــــــــة وفــــــــي قضــــــــية شــــــــورزو 
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التعـويض عـن الأضـرار لاعتبـاره مـن مبــادئ ، أنـه يترتـب علـى مخالفـة الدولـة لالتزاماتهـا  1927جويليـة26
عتبر مكملا ضـروريا وطبيعيـا ،لأيـة معاهـدة دوليـة دون الحاجـة القانون الدولي، وأن هذا الالتزام بالتعويض يُ 

  .39إلى النص عليه
)  Corfou( فبمناســبة نظرهــا فــي قضــية مضــيق كورفــو ،أمــا علــى مســتوى محكمــة العــدل الدوليــة     

ــــوم قــــررت المحكمــــة أن أ ــــي وقعــــت ي ــــدولي عــــن الانفجــــارات الت ــــا مســــؤولة وفقــــا لأحكــــام القــــانون ال لباني
  .40وعن الأضرار التي نجمت، وعلى ألبانيا دفع التعويض المستحق للمملكة المتحدة 1946أكتوبر22
وفي قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكاراغوا وضدها ، حين طلبت نيكـاراغوا مـن المحكمـة     

التي قامت بها ،ها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها ، نتيجة الأنشطة الحربية وشبه الحربية الحكم ل
الولايات المتحدة الأمريكيـة، حيـث توصـلت المحكمـة إلـى حكمهـا فـي أن شـكل مبلـغ التعـويض ، سـيتم 

  .41إذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق فيما بينهما،تحديده بواسطة المحكمة في مرحلة لاحقة 
ـــالتعويض مـــن       ونخلـــص فـــي الأخيـــر أنـــه انطلاقـــا مـــن الســـوابق القضـــائية الســـابقة، فـــإن مبـــدأ الالتـــزام ب

  المبادئ الجوهرية التي كرستها أحكام القضاء الدولي.
  إسهامات القضاء الدولي في إرساء المبادئ الإجرائية أمثلة عن.2. 2.3
هناك عديد المبادئ الإجرائية القضائية التي تم تكريسها من طرف القضاء الدولي ، على غـرار مبـدأ       

، ومبـدأ التجـاوز عـن بعـض العيـوب الإجرائيـة ) Estoppel(المساواة بـين أطـراف النـزاع، ومبـدأ الاسـتوبل
  بدأين فقط.ومبدأ حجية الأمر المقضي به وغيرها، ونكتفي في هذا الفرع بالتطرق إلى م

  )Estoppel(دور أحكام القضاء الدولي في إرساء مبدأ الاستوبل .1. 2. 2.3
)  يقُصد به عدم جواز وجود تناقض في مواقف أشخاص القانون Estoppel(إن مبدأ الاستوبل    

الدولي، حيث طبقا لهذا المبدأ لا يجوز لأحد أطراف الدعوى اتخاذ موقف متناقض لما سبق أن اتخذه 
  .42بحسن النيةقبل من مواقف، اعتمد عليه الطرف الآخر من 
ولقــد تــم تأكيــد هــذا المبــدأ فــي العديــد مــن الأحكــام والآراء الاستشــارية، ففــي قضــية الوضــع القــانوني     

لجرينلانــد الشــرقية ،أقــرت المحكمــة أن تصــريح  وزيــر خارجيــة النــرويج الصــادر شــفاهة والموجــه إلــى وزيــر 
فـي قضــية تحديــد مــدى  ، ونفــس الحكــم توصـلت إليــه المحكمــة ،43الـدانمارك  ملــزم قانونــا لدولـة النــرويج

، حيــث 1906المتعلــق بــالنزاع الحــدودي بــين نيكــاراغوا وهنــدوراس عــام ،صــحة حكــم محكمــة التحكــيم 
إلـى القــول بأنهـا لا تسـتطيع أن تقــرر عـدم صــحة  1960نــوفمبر18ذهبـت المحكمـة فــي حكمهـا بتـاريخ 
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عـن طريـق إعلاناتهـا الصـريحة  هذا الاختيار ،لأن نيكاراغوا لم تطعن فيه إلا في تاريخ لاحق، وقد اعترفـت
أو تصـــرفاتها اللاحقـــة لصـــحة حكـــم التحكـــيم، ومـــن ثـــم فـــإن نيكـــاراغوا لا تملـــك حـــق الرجـــوع فـــي هـــذا ،

  .44الاعتراف والطعن في صحة القرار
أما في قضية معبد كمبوديا وتايلاندا، فقد تضمن الحكم الصادر إشارة واضحة إلى  مبدأ الإغلاق        

)Estoppel ، ( رأت المحكمة أن تايلاندا لا يمكنها رفض الخريطة وخط الحدود المبـين عليهـا، حين
كعيب من عيوب الرضـا إذا كـان قـد نبـّه إلـى ،وهذا لكون "أنه لا يمكن لأحد الأطراف أن يحتج بالخطأ 

  .45احتمالات الخطأ"
الاغــلاق عنــدما أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة علــى مبــدأ ،وفــي قضــية الحــدود بــين البحــرين وقطــر        

أعلنــت :"أن وزيــر خارجيــة البحــرين بعــد توقيعــه علــى المحاضــر الحرفيــة، لــيس فــي وضــع يســمح لــه لاحقــا 
  .46بالقول أن نيته كانت تنصرف إلى التوقيع على تفاهم سياسي ، وليس اتفاقية دولية"

المبـادئ التــي   أو مبـدأ الاغــلاق هـو مــن ) Estoppel(وممـا سـيق يمُكــن القـول أن مبــدأ الاسـتوبل      
  كرسها القضاء الدولي.

  دور أحكام القضاء الدولي في إرساء مبدأ المساواة بين أطراف النزاع             .2. 2. 2.3
لقد نظر القضاء الدولي في عديد القضايا التي كرّس فيها مبدأ المساواة ، ففي رأي محكمـة العـدل       

لمتعلق بأحكام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية فـي ا 1956اكتوبر23الدولية الاستشاري بتاريخ 
الدعاوى المرفوعة ضد اليونيسـكو، أشـارت المحكمـة إلـى :"أن هنـاك مبـدأ قانونيـا عامـا يُحـتم فـتح أبـواب 
الطعن في الأحكام على وجه المساواة بين طرفي الخصومة، ويمنح فرصا متسـاوية لكـل منهمـا فـي عـرض 

  .47ختص"حججه أمام القاضي الم
المحكمـة مرحلـة المرافعـات الشـفوية لتحقيـق مبـدأ المسـاواة  تالمسـألة، ألغـلكن عند نظرهـا لهـذه        

قـــدرة الأفـــراد الظهـــور أمامهـــا، وقـــررت: " أن مبـــدأ المســـاواة بـــين الأطـــراف  مالخصـــومة، ولعـــدبـــين أطـــراف 
  48مترتب على حسن سير العدالة...

كمــا انــه بمناســبة رأيهــا الاستشــاري فــي مســألة طلــب إعــادة النظــر فــي حكــم المحكمــة الإداريــة للأمــم   
أكـــدت المحكمـــة أنها:"يجـــب أن تســـهر علـــى ، 1982جويليـــة20الصـــادر بتـــاريخ  273المتحـــدة رقـــم 

التأكيــد مــن أن كــل الأطــراف المعنيــة لــه إمكانيــة عــرض وجهــة نظرهــا بصــدد المســائل التــي طلــب بشــأنها 



 المبادئ العامة للقانون كمصدر للقانون الدولي بين الجدل الفقهي والممارسة القضائية  الدولية
 

129 

 

رأي الاستشــاري وبطريقــة متســاوية وعادلـة، وأنهــا تملــك المعلومــات الكافيـة لإمكانيــة النطــق بالعدالــة فــي الـ
  .49صورة رأي استشاري"

وهــو مــا ذهبــت إليــه أيضــا قضــية الامتــداد القــاري بــين ليبيــا ومالطــا، حــين أشــارت إلــى أن :"هنــاك        
  .50دل، ومبدأ المساواة بين الدول"مبادئ تحكم اختصاصها منها مبدأ التراضي، ومبدأ التبا

كمــا يمكــن الإشــارة إلــى أن المحــاكم الإقليميــة أكــدت علــى مبــدأ المســاواة، فمــثلا المحكمــة الأوروبيــة     
  .51أشارت إلى هذا المبدأ في عديد القضايا الإنسانلحقوق 
يـــة المســـتقرة فـــي مـــن المبـــادئ الإجرائ النـــزاع،وعليـــه يمكـــن القـــول بـــأن مبـــدأ المســـاواة بـــين أطـــراف        

  القانون الدولي المعاصر والتي كرسها القضاء الدولي.
  الخاتمة .4 

مـــن النظــام الأساســي لمحكمـــة  38تــم الــنص عليهـــا فــي المــادة ،إن مصــادر القــانون الــدولي العـــام       
ـــر عـــن بعـــض المبـــادئ ، ومـــن ضـــمن هـــذه المصـــادر المبـــادئ العامـــة للقـــانون ، و  العـــدل الدوليـــة هـــي تعبي

المشــتركة فــي الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة، والتــي يجــري تطبيقهــا فــي النظــام الــدولي، عنــدما لا تكــون هنــاك 
  قواعد اتفاقية أو عرفية واضحة ومحدّدة، رغم الخلاف الفقهي حول وجود المبادئ العامة للقانون.

  وعليه خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 
بالإضافة إلـى  ،للقانون الدولي العام، تعد مصدرا أصليا مستقلا ومباشرا للقانون الدولي المبادئ العامة-1

  المعاهدات الدولية والعرف الدولي وهو الرأي الراجح.
  استبعاد المبدأ أو المبادئ الموجودة في دولة واحدة، أو في بعض الأنظمة القانونية.-2
بالإمكان تطبيقها في النظام الدولي، تخضـع لمـا يقبلـه المجتمـع المبادئ العامة للقانون الداخلي التي -3

   .الدولي من هذه المبادئ تبعا لخصوصيته
منهـا أو  ةللقـانون، الموضـوعيساهم القضاء الدولي بشكل كبير في إرسـاء العديـد مـن المبـادئ العامـة  -4

  الإجرائية.
مـــن الناحيـــة الفعليـــة لا القانونيـــة علـــى ،اجح القواعـــد الاتفاقيـــة والعرفيـــة لهمـــا الأولويـــة حســـب الـــرأي الـــر -5

المبــادئ العامــة للقــانون، كــون المعاهــدات والعــرف الــدوليين لهمــا أصــول دوليــة، فــي حــين المبــادئ العامــة 
أو داخليــة حســب الــرأي الــراجح، ومــن الطبيعــي أن تعطــى الأولويــة لكــل مــن ،للقــانون ذات أصــول وطنيــة 

  المعاهدات والعرف الدوليين.
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:الهوامش.5  
 

 
لها إعداد النظام الأساسي  وكلالتي أُ ،لم يكن هناك إجماع بخصوص المبادئ العامة للقانون من طرف لجنة المحلفين 1

على القانون الطبيعي، ولذلك جاء في مسودته قواعد (Baron)لمحكمة العدل الدولية، فقد كان تركيز البلجيكي 
من الولايات المتحدة الأمريكية  (Root)القانون الدولي التي اقرها الضمير القانوني للشعوب المتحضرة، في حين يرى 

اية تم أن الحكومات سوف تفقد الثقة في أي محكمة تعتمد على المفاهيم الذاتية المرتبطة بمبادئ العدالة، لكن في النه
من المملكة المتحدة، حيث اعتبرا هذه  (Phillimore)و  (Root)الأمريكي  منقبول مقترح اشترك فيه كل 

  المبادئ هي قواعد مقبولة في القانون المحلي لكل الدول المتحضرة.
  لمزيد من التفصيل انظر في ذلك: 

Ian Brownlie,  )2003 (  , Principles of Public International, 6edition, Oxford University 
Press,pp 15-16. 

، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة)، 2007(محمد بوسلطان،  2
 .70ص 

 .167، ص قانون المنظمات الدولية، الجزء الأول، الدار الجامعية الإسكندرية) 1987(محمد سامي عبد الحميد،  3
،المبادئ العامة للقانون بوصفها مصدرا للقانون الدولي، المجلة المصرية للقانون  )1967( محمد مفيد شهاب، 4

  . 01، القاهرة، ص 23الدولي المجلد 
  .20، ص القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ، )دون سنة طبع (علي صادق أبو هيف، 5
  . 223القانون الدولي (المصادر والأشخاص)، الدار الجامعية، بيروت،  ص ) ، 1962(محمد السعيد الدقاق،  6
  .460ص  الأداة في القانون الدولي العام ـ المصادر ـ، دار هومة، الجزائر، ،  )2009(قادري عبد العزيز، 7
  .208لقاهرة، ص مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، ا) 1975(محمد عبد العزيز سرحان،  8
م للفصل في النزاعات بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد نهاية 1794وقعُت عام   (Jay Treaty)معاهدة جاي9

 .ضاء الأمريكي قد رتب لهذه الاتفاقية في لندنرئيس الق جون جايم) وكان 1783- 1775الثورة الأمريكية (
بخصوص اعتبار المبادئ العامة للقانون كمصدر مباشر للقانون  لمزيد من التفصيل حول الممارسة العملية الدولية ، 10

  الدولي، أنظر: 
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 436ص ص القانون الدولي العام، المقدمة والمصادر، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، ، )2007(محمد يوسف علوان،

  .437ـ 
11Georges Scelle, (1948) , Manuel élémentaire du droit des Gens, Paris, p 400 Ets. 
12Georges Tunkin,(1965) , Droit International Public, Paris, p 127. 

  .80مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ص )1972(محمد حافظ غانم،  13
  .438محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص  14

15Vitany Bella,(1982)  ,  les Principes Généraux du Droit, R.G.D.I.P, Avril – Juin, p 46.  
  .440ـ  439محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص ص  16
وإلا فالمبادئ العامة للقانون التي «... ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على: 21نصت المادة ( 17

  ».تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم
  .447ـ  446قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص ص  18
سلم والأمن الدوليين وتتمثل في مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد بها، من بين هذه المبادئ تلك المتعلقة بحفظ ال 19

  مبدأ فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، مبدأ احترام السيادة وغيرها.
  لمزيد من التفصيل حول هذه المبادئ وغيرها راجع:

  وما يليها.  224محمد السعيد الدقاق، مرجع سابق، ص 
  ) راجع:Reuterرأي الفقيه (روترلمزيد من التفصيل حول  20

Reuter Paul,  )1972(  ,  Institutions Internationales, Paris, p 97 Ets. 
  وشارل روسو، ماري دوبوي، أنظر في ذلك: ( Von Verdross)من بين هذه الآراء نذكر فيردروس 21

 . 438محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص 
 .453ـ  453قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص ص  22
من المبادئ التي طبقتها محكمة العدل الدولية الدائمة في هذا الإطار، مبدأ احتساب فوائد التأخير في رأيها  23

، بالإضافة إلى تطبيقها مبدأ 1923في حكمها الصادر عام  )nWimbledo  الاستشاري بشأن قضية (ويمبلدون

في حكمها  ) Chorzów  التعويض عن الضرر، وكذا رابطة السببية بين الفعل والضرر في قضية (مصنع شورزو
كما أنه محكمة العدل الدولية طبقت مبدأ التعويض في رأيها الاستشاري بشأن التعويضات   1928الصادر عام 

  . أنظر في ذلك:1949م المتحدة عن الأضرار اللاحقة بموظفيها أثناء الخدمة الصادر عام المستحقة للأم
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، وكذا محمد 181، دار هومة، الجزائر،  ص 4ط، ، المفهوم والمصادر)2011(، أحمد بلقاسم، القانون الدولي العام

القانون الدولي المعاصر، ،دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ، )1997(السعيد الدقاق ومصطفى سلامة حسين، 
  .  263ص 

س بين وفد جزائري في باري 1964جانفي عام  14المفاوضات  بخصوص هذه  الاتفاقية بدأت في نشير الى ان  24
الاقتصادية " رئيس الدائرة Auliphpe Wormsuووفد فرنسي برئاسة " معزة وزير الاقتصاد آنذاك ،برئاسة بشير بو 

،أي أنها استمرت  1965جويلية عام  في الخارجية الفرنسية، وقد استمرت الاجتماعات المكثفة بين الجانبين حتى
تزايد مقابل وسائل نقل قرابة عام ونصف العام ،ولعل أهم محاور تلك المفاوضات الشاقة ، كان يدور حول إنتاج نفطي م

داتها النفطية، مقابل رغبة فرنسية في الحفاظ على حقوقها النفطية وفقاً "لاتفاقيات وفي رغبة الجزائر بزيادة عائ غير كافية
 يان " ڤايـ

 .443محمد يوسف علوان، مرجع سابق ، ص  25
 .449قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص  26
 .443محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص  27
  أنظر في هذا المعنى: 28

Dominique. Carreau, J. Patrik,(1998) , Droit International économique, 4e éd, paris, 
L.G.D.J,Beyrouth, Delta, p 281.  

  .447ـ  446محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص ص  29
ومن موقف محكمة العدل الدولية في قضية حق المرور في الإقليم الهندي بين (البرتغال ضد الهند) حيث تقدمت  30

دولة، ولكن ردت المحكمة بالقول أنهّ توجد قاعدة عرفية محلية في هذا الصدد  62ا الحق في الهند بما يفيد وجود هذ
،وانه لا داعي للبحث فيما إذا كان حق المرور، يعد قاعدة عرفية أو مبدأ عام للقانون، وهذا ما ذهبت إليه أيضا في 

  قضية الجرف القاري لبحر الشمال. 
  هذه القضايا:انظر في ذلك مزيدا من التفصيل حول 

Dominique Carreau,  )1998(  , Droit international Public, Pedone, pp 290-296.   
  .448محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص  31

32  C.I.J, Rec 1959, p 46. 
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بالإضافة إلى هذين المبدأين هناك عدة مبادئ موضوعية للقانون العام نذكر منها: مبدأ الاختيار الحر للوسائل  33

السلمية لتسوية المنازعات الدولية، مبدأ الجنسية الفعلية، مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، مبدأ حسن النية، مبدأ عدم 
  لي على القانون الداخلي، مبدأ ثبات واستقرار الحدود الدولية وغيرها.التدخل في شؤون الدول، مبدأ سمو القانون الدو 

  لمزيد من التفصيل راجع:
أحكام القضاء الدولي ودورها في إرساء العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون، ،)2009(عبد الكريم عوض خليفة،   -

  وما بعدها 144ص دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،
  راجع بخصوص هذه القضية وقضايا أخرى:  34

 .153 -152عبد الكريم عوض خليفة، مرجع سابق، ص ص 
35 C.I.J, Rec 1953, p 19.      

 .206، ص  1991-4819عدل الدولية، ى محكمة الو موجز فتا 36
37 C.I.J, Rec 1953, p 134.      

، قضية تيمور الشرقية، المجلة المصرية للقانون الدولي، ص  )1995(بخصوص هذه القضية راجع: أحمد أبو الوفا،  38
 .311 – 247ص 

 .214عبد الكريم عوض خليفة، مرجع سابق، ص  39
40 C.I.J, Rec 1956, p 184.     

 .214موجز فتاوى محكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص  41
في القواعد الأصولية في الفقه الإسلامي ) يقترب من العبارة المستخدمة Estoppelهناك من يقول بأن مدلول ( 42
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